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  2020آذار/مارس  2التاریخ: 

 لعنایة: 

 ، توماس نیكلاسون الممثلالقائم بأعمال 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشJJJJJJJغیل  وقطاع غزة، الضJJJJJJJفة الغربیةمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (
  22207جورج آدم سمیث، صندوق برید:  5 ،ین (الأونروا))الفلسطینیاللاجئین 

  الفلسطینیة المحتلةالأرض ، القدس الشرقیة

الموضوع: ورقة الموقف القانونیة الصادرة عن مؤسسة الحق إلى الاتحاد الأوروبي بشأن عضویة 
ریعوت، في الجمعیIIة الإقلیمیIIة والمحلیIIة -مكIIابیم-السIIIIIIIیIIد حIIاییم بیبIIاس، رئیس بلIIدیIIة مودیعین

 الأورومتوسطیة 

الرئیس الحالي لاتحاد السJJلطات المحلیة وھو لقد تبادر إلى علم مؤسJJسJJة الحق أن السJJید حاییم بیباس، 
إلى عضJJJJویة الجمعیة الإقلیمیة والمحلیة  انضJJJJمّ ریعوت، -مكابیم-في إسJJJJرائیل ورئیس بلدیة مودیعین

ل بذلك ریعوت خارج الخط الأخضJJJJJJJر، وتشJJJJJJJكّ -مكابیم-الأورومتوسJJJJJJJطیة. وتقع أجزاء من مودیعین
 1ي.بموجب القانون الدول الفلسطینیة المحتلة الأرضمستوطنة إسرائیلیة مقامة دون وجھ قانوني في 

 لةً مؤھَّ  تیسJJJJلبالتالي ریعوت تقع خارج إسJJJJرائیل، وأنھا -مكابیم-بأن مودیعین الأوروبيالاتحاد  یقرّ و
وفضJJلاً عن  2بین الاتحاد الأوروبي وإسJJرائیل.القائم للتمتع بالمعاملة التفضJJیلیة لغایات الترتیب الفني 

																																																													
 انظر: 1 

Haaretz, ‘European Union: Parts of Modi’in Do Not Belong to Israel’ (14 August 2012), available at: 
https://www.haaretz.com/eu-part-of-modi-in-isn-t-israel-1.5283892. 

 انظر: 2 
European Commission, EU-Israel Technical Arrangement, available at: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-
aspects-preferential-origin/euisrael-technical-arrangement_en 

 وانظر أیضًا: 
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سJJJJھ السJJJJید بیباس، مسJJJJتوطنات مقامة اتحاد السJJJJلطات المحلیة في إسJJJJرائیل، والذي یترأّ  ذلك، یضJJJJمّ 
 3المحتلة، بما فیھا مسJJJتوطنتا معالیھ أدومیم وبیت إیل. الضJJJفة الغربیةبصJJJورة تتنافى مع القانون في 

زیز تععنى بھیئة تُ بصJJJفتھا ومما یبعث على الأسJJJف أن الجمعیة الإقلیمیة والمحلیة الأورومتوسJJJطیة، 
ویة المتوسط، قد قبلت عضالبحر أواصر التعاون والتلاحم بین الاتحاد الأوروبي وشركائھ في حوض 

قیمت على نحو یخالف القانون الدولي غیر القانونیة، التي أُ  الإسJJJJJJJرائیلیةممثلین عن المسJJJJJJJتوطنات 
 قانون الاتحاد الأوروبي وسیاستھ.ویتعارض مع 

فلسJJJطینیة الأرض الالتي تنتفي الصJJJفة القانونیة عنھا في  رائیلیةالإسJJJوقد أفضJJJت إقامة المسJJJتوطنات 
 4محتلة،الأرض الین إلى الإسJJJJJرائیلینقل السJJJJJكان المدنیین  بما فیھاإلى ارتكاب جرائم دولیة،  المحتلة

ي، والاسJJJتیلاء على الأراضJJJي العامة الأصJJJل الفلسJJJطینيوالترحیل القسJJJري الذي طال أبناء الشJJJعب 
وتدمیر الممتلكات  5لغایات إقامة المسJJJتوطنات وتوسJJJیعھا، التي تعود ملكیتھا للفلسJJJطینیینوالخاصJJJة 

 6.ا التدمیرھذ على نحو تعسJJJفي في ظل غیاب الضJJJرورة العسJJJكریة التي تقتضJJJي الفلسJJJطینیةالمدنیة 
وفضJJJلاً عن ذلك، ترقى ھذه الأعمال إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضJJJد الإنسJJJانیة بموجب نظام 

الدولیة للمحكمة الجنائیة  ةالعام ةإلیھا المدعی تنظركما  7،وما الأسJJJJJاسJJJJJي للمحكمة الجنائیة الدولیةر
ومما تجدر الإشJJJJJارة إلیھ أن  8حول الحالة في فلسJJJJJطین.الأولیة  تھادراسJJJJJعلى أنھا كذلك في سJJJJJیاق 

																																																													
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/technical_arrangement_postal_codes_2
019_en.pdf. 

 على الموقع الإلكتروني:  ،السلطات المحلیة في إسرائیل دانظر اتحا3 
http://www.en.masham.org.il/html5/?_id=9015&did=8834&G=9015  

 ،1949آب/أغسطس  12مدت في (اعتُ  في وقت الحرب اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین) من 6(49المادة 4 
) (اتفاقیة جنیف UNTS 287 75)، وثیقة الأمم المتحدة (1950تشرین الأول/أكتوبر  21ودخلت حیز النفاذ والسریان في یوم 

 الرابعة). 
وملحقھا: اللائحة المتعلقة من اتفاقیة لاھاي (الرابعة) المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة،  55و 53، و52، و46المواد 5 

 26، ودخلت حیز النفاذ والسریان في یوم 1907تشرین الأول/أكتوبر  18مدت في یوم بقوانین وأعراف الحرب البریة (اعتُ 
 ) (لائحة لاھاي). 1910كانون الثاني/ینایر 

 من لائحة لاھاي.  53المادة 6 
، 1998تموز/یولیو  17مد في یوم ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (اعتُ )(د) من نظام روما الأ1(7) والمادة 8)(ب)(2(8المادة 7 

 ) (نظام روما الأساسي). UNTS 3 2187)، وثیقة الأمم المتحدة (2002تموز/یولیو  1ودخل حیز النفاذ والسریان أي یوم 
8 ICC, The Office of the Prosecutor, ‘Report on Preliminary Examination Activities 2018’ 269, 
available at: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/181205-rep-otp-PE-ENG.pdf. 
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بالممتلكات من دون ضJJJرورة عسJJJكریة إلحاق تدمیر واسJJJع النطاق المدعیة العامة قد حذرت من أن "
 9."وعملیات نقل السكان في أرض محتلة تمثل جرائم حرب وفقا لنظام روما الأساسي

 يذه إسرائیل دون وجھ قانونذي تنفّ وقد دأبت أسرة المجتمع الدولي على إدانة المشروع الاستیطاني ال
مم مجلس الأمن التابع للأما صدر عن  لیشم، بما باعتباره ینطوي على انتھاكات تمسّ القانون الدولي

في الفتوى ھذه المحكمة لاحظت حیث   11،على وجھ الخصJJJJJJJوص ومحكمة العدل الدولیة  10،المتحدة
ن أ الأرض الفلسJJطینیة المحتلةبشJJأن تشJJیید جدار الضJJم والتوسJJع في  2004التي أصJJدرتھا في العام 

لتزامات ابالتالي  نشJJJئخرقاً للقواعد الآمرة، وتل والإبقاء علیھا یشJJJكّ  الإسJJJرائیلیةإقامة المسJJJتوطنات 
فة كا جاه ال قة ت لدول، ملزِ  دّ عَ وتُ  ذات حجیة مطل خذ مة لجمیع ا حدّ لكي تتّ یة لوضJJJJJJJع  جاب  إجراءات إی

بقاء علیھ عن الإسھام في الإتمتنع الذي تنتفي الصفة القانونیة عنھ، و الإسرائیليلمشروع الاستیطان 
)، 2016( 2334دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره  وفي الوقت نفسJJJJJھ، 12أو توسJJJJJیعھ.

ز في معاملاتھا ذات الصJJJلة بین إقلیم دولة إسJJJرائیل والأراضJJJي المحتلة منذ میّ جمیع الدول إلى أن "ت
 13.عدم جواز الاستیلاء على الأراضي بالقوةر ب"، وذكّ 1967عام 

اء غیر القانونیة والإبق الإسJJJJرائیلیةالاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا بأن وجود المسJJJJتوطنات  وقد أقرّ 
لا شرطاً  دّ عَ ، وأن تفكیك ھذه المستوطنات یُ الحل القائم على وجود دولتینض إمكانیة تحقیق علیھا یقوّ 
 كّدتأفقد لاوةً على ذلك، وع 14بھا القانون الدولي على إسJJرائیل.للوفاء بالالتزامات التي یرتّ غنى عنھ 

																																																													
لمحكمة الجنائیة الدولیة، مكتب المدعیة العامة، "بیان المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة، فاتو بنسودا، بخصوص الحالة ا9 

https://www.icc-)، على الموقع الإلكتروني: 2018تشرین الأول/أكتوبر  17في فلسطین" (
palestine&ln=Arabic-stat-otp-cpi.int//Pages/item.aspx?name=181017 . 

 452والقرار )؛ S/RES/446(وثیقة الأمم المتحدة  ،)1979آذار/مارس  22( 446مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  قرار10 
وثیقة الأمم المتحدة  ،)1980آذار/مارس  1( 465والقرار )؛ S/RES/452وثیقة الأمم المتحدة ( ،)1979تموز/یولیو  20(
)S/RES/465 ،(2334 )23  وثیقة الأمم المتحدة ( ،)2016كانون الأول/دیسمبرS/RES/2334 .( 
تموز/یولیو  9تلة" (الفتوى)، محكمة العدل الدولیة، "الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأرض الفلسطینیة المح11 

إقامة المستوطنات الإسرائیلیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة (بما فیھا القدس الشرقیة) تمثل خرقاً أن : "... 120، الفقرة 2004
 للقانون الدولي." 

 . 156و 88المصدر السابق، الفقرتان 12 
)، S/RES/2334وثیقة الأمم المتحدة ( ،)2016الأول/دیسمبر كانون  23( 2334قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 13 

 . 5الفقرة 
 انظر: 14 
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سمبر  شھر كانون الأول/دی أن المستوطنات مجددًا ، 2019محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 
منھا  الناشJJJJئةالمنتجات ھ ینبغي وسJJJJم أنبقیمت على نحو یخالف القانون الدولي الإنسJJJJاني، وقضJJJJت أُ 
 15الأوروبي.ى بیعھا داخل الاتحاد مناسبة لكي یتسنّ الصورة الب

-مكابیم-وباعترافھا بمودیعین ،ما تقدم، فإن الجمعیة الإقلیمیة والمحلیة الأورومتوسJJJJJJJطیة لىعبناءً و
سلطات المحلیة في  ضًا منصب رئیس اتحاد ال شغل أی ریعوت من خلال عضویة رئیس بلدیتھا الذي ی

 دّ عَ  تُ لا ،ة المحتلةالأرض الفلسJJJJطینیإسJJJJرائیل، والذي یضJJJJمّ مسJJJJتوطنات مقامة بغیر وجھ قانوني في 
بل تتصJJJJJJJرف على نحو یتعارض مع  في الانتھاكات التي تمسّ  متواطئةً  لدولي فحسJJJJJJJب،  قانون ا ال

والتي نشJJJJأت في إطار المسJJJJاعي  16الاتحاد الأوروبي علیھا، السJJJJیاسJJJJات والممارسJJJJات التي اسJJJJتقرّ 
سلام عادل ودائم في  سبیل بلوغ  سطینیة المحتلةالمبذولة في  سمة ما یكتسب أھمیة حوم. الأرض الفل ا

الدول الأعضJJJJJJJاء في الاتحاد الأوروبي، تقع تحت التزام  یھاففي ھذا المقام أن الدول الأخرى، بما 
طعیة القواعد الق القانوني إیجابي یملي علیھا أن تمتنع عن الاعتراف بمشروعیة أي حالات خرق تمسّ 

م العون أو المسJJJاعدة في الإبقاء على ھذا دّ التي یقررھا القانون الدولي، وعلیھا كذلك أن تضJJJمن ألا تق
وضع حد للمشروع من أجل عھ. ویتعین على الدول الأخرى أن تتعاون الوضع غیر المشروع أو توسُّ 

، على الفور، االاسJJJJJJJتیطاني الذي تنفذه إسJJJJJJJرائیل دون وجھ قانوني، وللاحتلال الذي طال أمده عمومً 
 بموجب القانون الدولي. المطلقة تجاه الكافة الالتزامات ذات الحجیةوذلك بما یتماشى مع 

																																																													
European External Action Service, Statement by High Representative/Vice-President Federica 
Mogherini on Israeli settlement policy (18 November 2019), available at: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/70610/statement-high-
representativevice-president-federica-mogherini-israeli-settlement-policy_en 

 . انظر: وجھة النظر ھذه وتشاطر الأغلبیة الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
The Guardian, ‘Letters: Europe must stand by the two-state solution for Israel and Palestine’ (15 
April 2019), available at: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/14/europe-must-stand-by-
the-two-state-solution-for-israel-and-palestine. 
15 CJEU, Organisation juive européenne and Vignoble Psagot (13 December 2019) Judgement C-
363/18. 

 لاع على المزید من التحلیلات في ھذا الخصوص، انظر: للاطّ 16 
Al-Haq, Feasting on the Occupation: Illegality of Settlement Produce and the Responsibility of EU Member States 
under International Law (2013), available at: http://www.alhaq.org/publications/8075.html. 
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وأخیرًا، تلاحظ مؤسJJسJJة الحق أن سJJلوك السJJلطات المحلیة والإقلیمیة، من قبیل تلك التي تنضJJوي في 
، إلى الدول التي تنحدر منھا مباشرةً  یمكن عَزْوُهعضویة الجمعیة الإقلیمیة والمحلیة الأورومتوسطیة، 

عتراف د الارِ لغایات القانون بشJJأن مسJJؤولیة الدول. ویَ  تلك الدولل تابعةأجھزة بالنظر إلى أنھا تشJJكل 
، الصJJادرة عنھا مشJJاریع المواد بشJJأن مسJJؤولیة الدولعلى لسJJان لجنة القانون الدولي في  الواقعبھذا 

 17افة.مة للدول كملزِ  تكتسJJJJب صJJJJفةل الأسJJJJاس الذي ینبني القانون الدولي العرفي علیھ ووالتي تشJJJJكّ 
ي یملیھا تى ذلك، ینبغي للدول أن تضJJJJمن أن سJJJJلطاتھا المحلیة والإقلیمیة تتقید بالالتزامات الوبناءً عل
 ن الدولي علیھا.القانو

 ي ضوء ما تقدم، تدعو مؤسسة الحق:وف

ملھ من اتفاقیة جنیف الرابعة، د بأحكام القانون الدولي، بما یشJJJJJJJالاتحاد الأوروبي إلى التقیّ  -1
على الوجھ الذي تقرره محكمة العدل الدولیة، والقانون بشJJJJJJأن تقریر المصJJJJJJیر،  حققانون و

غیر القانونیة في  الإسJJJJJرائیلیةمسJJJJJؤولیة الدول، وضJJJJJمان عدم تمثیل أي من المسJJJJJتوطنات 
 وسطیة. الجمعیة الإقلیمیة والمحلیة الأورومت

من العنایة للتأكد من أن أجھزتھ والھیئات التابعة لھ لا توخي قدر أكبر الاتحاد الأوروبي إلى  -2
لأرض االمقامة دون وجھ قانوني في  الإسJJرائیلیةتسJJھم في تطبیع العلاقات مع المسJJتوطنات 

 . القدس الشرقیة، بما فیھا الفلسطینیة المحتلة

فیھ والدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات فعالة لاسJJJJتبعاد الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضJJJJاء  -3
انونیة غیر الق الإسرائیلیةالمنتجات والشركات والخدمات التي یكون منشؤھا من المستوطنات 

) الصJJJادر عن 2016( 2334من أسJJJواقھا، تمشJJJیاً مع شJJJرط التمییز الذي ینص علیھ القرار 
الأرض القانون الدولي الإنسJJJJJJJاني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وضJJJJJJJمان احترام 

 من اتفاقیات جنیف. المشتركة الأولى لمادة ا بما یتوافق مع الفلسطینیة المحتلة

میع ریعوت وج-مكابیم-الجمعیة الإقلیمیة والمحلیة الأورومتوسJJJطیة إلى الإقرار بأن مودیعین -4
تي لفات الجسJJJJJیمة الغیر القانونیة الأخرى ترقى إلى مرتبة المخا الإسJJJJJرائیلیةالمسJJJJJتوطنات 

																																																													
)، وانظر أیضًا 2001، مشاریع المواد بشأن مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیاً والتعلیقات علیھا (4المادة 17 

 . 8التعلیق، الفقرة 
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) من 6(49القانون الدولي الإنسJJJJاني، بما یشJJJJملھ ذلك من المخالفات الواقعة على المادة تمس 
ات ، ومع الممارسJJJالمعترف بھابما یتماشJJJى مع مبادئ القانون الدولي و اتفاقیة جنیف الرابعة
 قانون الاتحاد الأوروبي وسیاستھ. مع ، والمرعیة في ھذا الشأن

الجمعیJJة الإقلیمیJJة والمحلیJJة الأورومتوسJJJJJJJطیJJة إلى طرد السJJJJJJJیJJد حJJاییم بیبJJاس وكJJل ممثلي  -5
من الجمعیة، وضJJJJJمان  الأرض الفلسJJJJJطینیة المحتلةفي المقامة المسJJJJJتوطنات غیر القانونیة 

 مراجعة أنظمة العضویة فیھا لكفالة الامتثال لمبادئ القانون الدولي المعترف بھا. 

 یؤید اختصJJJJاص المدعیةإیجابي إلى إصJJJJدار حكم  كمة الجنائیة الدولیةالدائرة التمھیدیة للمح -6
لأرض االعامة بالتحقیق في جرائم الحرب والجرائم ضJJJد الإنسJJJانیة المشJJJتبھ في ارتكابھا في 

ع المشJJJروع الاسJJJتیطاني الذي تنفذه إسJJJرائیل دون وجھ ی، بما یشJJJمل توسJJJالفلسJJJطینیة المحتلة
 ، والإبقاء علیھ. القدس الشرقیة، بما فیھا قانوني في الضفة الغربیة المحتلة

الدول الأخرى، بما فیھا الدول الأعضJJJاء في الاتحاد الأوروبي، إلى الاعتراف بالمسJJJؤولیات  -7
الواقعة على عاتقھا بموجب القانون الدولي والوفاء بھا، بما تشJJJملھ من اتفاقیة جنیف الرابعة، 

بما یتوافق مع الفتوى الصJJJJJJJادرة عن محكمة  الالتزامات ذات الحجیة المطلقة تجاه الكافةو
ع المشJJJJروع ، واتخاذ خطوات إیجابیة وجادة لوضJJJJع حد لتوسJJJJّ 2004العدل الدولیة في العام 

ما فیھا ، بالأرض الفلسJJJJطینیة المحتلةالاسJJJJتیطاني الذي تنفذه إسJJJJرائیل دون وجھ قانوني في 
ید العون  صJJJJJJیر من شJJJJJJأنھ مدّ ، والإبقاء علیھ، والإحجام عن أي أفعال أو تقالقدس الشJJJJJJرقیة

 أخرى.   سُبللاستمراره من خلال المجالس الإقلیمیة والمحلیة التابعة لھ، من جملة 

 -انتھت  -


